
14 26-7-1404 تعارض الحجج:الثالثالفصل 



2

أقسام التعارض

التعارض

غير مستقر

مستقر



3

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

البحث عن 
رالتعارض المستق

مقتضى دليل 
الحجية العام 

دليل خاص وراء 
دليل الحجية العام

220: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



4

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

المستوعب 
لتمام المدلول

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



5

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

التعارض بنحو 
.العموم من وجه

المستوعب لتمام 
المدلول

التعارض بنحو 
التباين

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



6

فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

أحكام التعارض 
المستقر من زاوية 
دليل الحجية العام

ما يقتضيه دليل 
هفي نفسالحجية العام 

ا يقتضيه دليل م
الحجية بعد افتراض 

العلم

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 



7

فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

أحكام التعارض 
المستقر من زاوية 
دليل الحجية العام

ما يقتضيه دليل 
هفي نفسالحجية العام 

الأصل الأولي

ا يقتضيه دليل م
الحجية بعد افتراض 

العلم
الأصل الثانوي 

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 



8

فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

الدليلين 
المتعارضين 

قطعية سندهما 
معاً 

 ً ظنية سندهما معا

قطعية سند أحدهما 
و ظنية سند الآخر

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

و البحث عن هذه 
ثالفرضيات الثلا

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 



10

تقادير ثلاثة لحجية السند 

تقادير لحجية السند 

حجية كل من سند 
الرواية و دلالتها ثابتة 

بجعل واحد

حجية السند مستقلة و 
غير مشروطة بحجية 

الظهور

حجية السند مستقلة جعلاً 
عن حجية الظهورو لكنها 

مقيدة بحجيته



11

تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ

الشرط في 
حجية السند
في التقدير 

الثالث

ثبوت مقتضي 
ظهورالحجية 

ظهور الحجية 
بالفعل 

235: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

الدليلين 
المتعارضين 

قطعية سندهما 
معاً 

 ً ظنية سندهما معا

قطعية سند أحدهما 
و ظنية سند الآخر

الدليل الظني السند 
قطعي الدلالة 

د الدليل الظني السن
ظني الدلالة 

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 



13

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

الأصل 

فيما إذا كان مركز 
اً التعارض دليلًا واحد

الفرضيتين الأولى و 
الثانية

فيما إذا كان مركز 
التعارض دليلين

.لفرضية الثالثةا

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

وجود دليل لفظي 
على الحجية له 

إطلاق

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



15

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

السيرة العقلائية

دليل لفظي يتقدر 
يةبمقدارالسيرة العقلائ وجود دليل لفظي 

على الحجية له 
إطلاق

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



16

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

وجود دليل لفظي 
على الحجية له 

إطلاق

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



17

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

وجود دليل لفظي 
على الحجية له 

إطلاق

الأصل الأولي 

الأصل الثانوي

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

بين مركز التعارض 
المتعارضين دليل 

للحجيةواحد

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

ى وجود دليل لفظي عل
إطلاقالحجية له 

الأصل الأولي 

التساقط المطلق

بقاء الحجية في 
الجملة

التفصيل بنحو يأتي
عن المحقق العراقي

الأصل الثانوي

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التساقط

(المشهور)

شمول دليل الحجية لهما معا  

شمول دليل الحجية لواحد منهما بعينه

شمول دليل الحجية لكل منهما على تقدير 
عدم الأخذ بالآخر

حجية كل منهما مقيدة بالأخذ به لا بترك 
الآخر

237: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

(المشهور)التساقط

شمول دليل الحجية 
 ً لهما معا

نالتعبد بالمتعارضي

شمول دليل الحجية 
لواحد منهما بعينه

.الترجيح بلا مرجح

شمول دليل الحجية 
لكل منهما على تقدير
عدم الأخذ بالآخر

اتصاف كل منهما 
بالحجية عند عدم 

 ً الأخذ بهما معا

حجية كل منهما مقيدة 
بالأخذ به لا بترك 

الآخر

ء منهما لا يكون شي
حجة

237: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

(المشهور)التساقط

شمول دليل الحجية 
 ً لهما معا

نالتعبد بالمتعارضي

شمول دليل الحجية 
لواحد منهما بعينه

.الترجيح بلا مرجح

شمول دليل الحجية 
لكل منهما على تقدير 

عدم الأخذ بالآخر

اتصاف كل منهما 
بالحجية عند عدم 

 ً الأخذ بهما معا
.نالتعبد بالمتعارضي

حجية كل منهما مقيدة 
بالأخذ به لا بترك 

الآخر

ء منهما لا يكون شي
حجة

المكلف مطلق العنان 
بالنسبة إلى الواقع

237: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

فروض التعارض يختلف 
. باختلاف حالاتها

التخيير، 

الترجيح، 

التساقط، 

.الجمع بينهما

238: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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فروض التعارض 

فروض 
التعارض 

أن ملاك الحجية في أحدهما بالعلم الخارجي 
المعين أقوى من الآخر

ملاك الحجية على حد ة العلم الخارجي بأن نسب
واحد

ن فقطالترجيح لأحدهما المعياحتمال

الترجيح في كل من الطرفيناحتمال



24

فروض التعارض 

فروض 
التعارض 

أن ملاك الحجية في أحدهما بالعلم الخارجي 
المعين أقوى من الآخر

الترجيح

التخييرملاك الحجية على حد واحدة العلم الخارجي بأن نسب

ن فقطالترجيح لأحدهما المعياحتمال

عدم التساقط المطلق
و يدور الأمر حينئذ 

بين الترجيح و 
التخيير

التساقطالترجيح في كل من الطرفيناحتمال



25

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



26

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

:و التحقيق في المقام أن يقال•
:إن التعارض بين الدليلين•

.  بالعرضيكون التنافي بينهما : تارة•
.  بالذاتيكون التنافي بينهما : و أخرى•

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

لًا على كل منهما داو نقصد بالتنافي بالعرض ما إذا كان •
ث كيا  حكم متعلق بموضوع غير ما تعلق به الآخر بحي
الخارج ثبوتهما معاً في أنفسهما معقولًا و لكنه يعلم من

، كماا إذا لل أداداما ىلا  بعدم ثبوت أحدهما إجمالًا
وجوب الجمعة و الآخر ىل  وجاوب الههار فاي ياوم 
الجمعة و ىلم إجمالًا بعدم مطابقة أدداما للواقع، إذ لا

.  تجب صلاتان في وقت وادد

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



28

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

لتضاد 
المفادين

لتناقضهما

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



29

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

يمكان و نقصد بالتعارض الذاتي إذا كان الدليلان مما لا•
، كما إذا لتضال المفالينثبوت مفالاما معاً في نفسه، إما 
ء و الآخر ىل  درمته، أو لل أدداما ىل  وجوب شي

ء و كما إذا لل أداداما ىلا  وجاوب شايلتناقضهما
.  الآخر ىل  نفي الوجوب ىنه

.فالأقسام ثلاثة•

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



30

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

لتضاد 
المفادين

لتناقضهما

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

و او التعارض بالعرض ىل  أساا -أما القسم الأول•
مكن العلم الإجمالي من الخارج بكذب أدد الدليلين، في

عيين الحكييم للمنيي عييدم محيياو ت أن تااذكر بناا نه 
.بتساقطهما

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



32

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

يماا إذا لىوى الالتزام بكلا الدليلين ف-المحاولة الأول •
، إذ لا كانا يدلان ىل  دكمين إلازاميين لا ترخيصايين

يلزم منهما محاذور التارخيف فاي المخالفاة و باذل 
و أن نكون قد ىملنا بكلا الدليلين إذ كا  لليا  لا باد

.يعم  به ما لم يلزم منه محذور

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



33

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ملاك 
لتعارضا

الترخيص في 
المخالفة القطعية 

يكون أحد الدليلينأن
منجزاً لتكليف و 
الآخر معذراً عنه

241-240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



34

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

و لكن الإشكال ىل  اذه المحاولاة بهاذا المقادار مان •
:البيان واضح، إذ انال  ملاكان للتعارض

. الترخيف في المخالفة القطعية: أدداما•
الآخر يكون أدد الدليلين منجزاً لتكليف وأن: و الآخر•

.معذراً ىنه، فإن اذا أيضا مستحي 

241-240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

و في مح  الكلام و إن كاان التعاارض باالملالأ الأول•
منتفياااً إذا كااان الاادليلان إلاازاميين، إلتااا أن التعااارض

ن دجة بالملالأ الثاني موجول، لأن كلًا من الدليلين يكو
الآخر ينفي ما أثبتهأيضا التذي مدلوله ا لتزامي في 

هميا مي  لكيل منالمطيابقيبين المدلول التعارضفيق  •
.للآخر بالملاك الثانيا لتزاميالمدلول 

241: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



36

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ماوارل و بهذا يختلف المقام ىن الأصلين الإلزاميين في•
ون إنما تكادجية الأص  العلم الإجمالي بالخلاف، فإن 

.بمقدار المؤلى المطابقي لا الالتزامي

241: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ي دساب ماا ىرفناا فا-ان التساقط-المحاولة الثانية•
إنماا جااء مان قبا  الادلالتين -إبطال الحالة الأولا 

عينتااان الالتاازاميتين مااع أن الاادلالتين الالتاازاميتين مت
للسقوط ىل  ك  دال اما تخصيصاً أو تخصصاً، 

241: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



38

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

قط لأن الجمع بين الدلالات الأربع غير ممكن فاماا أن يسا•
يضااا الجميااع فتكااون الاادلالتان الالتزاميتااان ساااقطتين أ

بالتخصااف دياام لا موضااوت لحجيتهمااا بعااد سااقوط 
ين بناء ىلا  ماا ااو الصاحيح مان التبعياة با-المطابقتين

و امااا أن تسااقط -المطابقيااة و الالتزاميااة فااي الحجيااة
خصايف، و الالتزاميتان فقط لون المطابقيتين و او معن  الت

، فتبقا  ىل  كلا التقاديرين تكاون الالتزاميتاان سااقطتين
.المطابقيتان ىل  الحجية من لون معارض

241: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



39

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ان إذ توجد في المقام معارضات. و اذه المحاولة باطلة أيضا•
يلين لكيل مين اليدلا لتزاميالمدلول بحسب الحقيقة، لأن 

، و للآخيرالمطيابقيم  الميدلول معارضة مستقلةيعارض 
ابقياة الدلالة الالتزامية الداخلة في ميدان التعارض ماع المط

ها في ك  مان اااتين المعارضاتين ليسات تابعاة لمعارضا
لأخرى فالا المطابقي في الحجية ب  تابعة للدلالة المطابقية ا

  دال، تكون متعينة للسقوط في مقاب  ما يعارضها ىل  ك

241: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



40

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

تين ماع ب  يمكن افتراض سقوط إددى الادلالتين المطاابقي•
ة فاي للالتها الالتزامية و بقاء للالاة التزامياة ماع المطابقيا

.  الطرف الآخر

241: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



41

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ولياة مضافاً إل  أن اذا التقريب مبني ىل  افتاراض الطاذا •
ية بحيم بين دجية الدلالة الالتزامية و دجية الدلالة المطابق
و خصايفالتتكون الأول  منروطة بالثانية فيدور الأمر بين 

ء التذي دققناه فاي محلاه إنماا ااو التخصف، مع أن الني
.دالمجرل التلازم بين الحجيتين فلا تخصف ىل  ك 

241: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



42

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

إنماا أن الحكم بساقوط المتعارضاين-المحاولة الثالثة•
تامااً يكون فيما إذا كان مقتضي الحجية في كا  منهماا

ي في نفسه و أما إذا كان مقتضاي الحجياة غيار تاام فا
.أدداما المعين كان الآخر دجة بالفع ، و اذا واضح

242: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



43

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

تصالحان ان الدلالتين الالتازاميتين لا: و بناءً ىليه يقال•
ذل  كاان لمعارضة المطابقيتين إذ لو كانتا صاالحتين لا
ية لادلي  معناه توقف ىدم الحجية الفعلية للدلالة المطابق

لتزامية وجوب الههر مثلًا ىل  اقتضاء الحجية للدلالة الا
ء النيو نفس-بناء ىل  التبعية-لدلي  وجوب الجمعة

جوب يقال في دق ىدم دجية الدلالة المطابقية لدلي  و
.الجمعة

242: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



44

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

و اااذا يعنااي أن ىاادم الحجيااة لكاا  ماان الاادلالتين •
و المطابقيتين يكون موقوفااً ىلا  دجياة الآخار و اا
ذا لم مستحي  لاستلزامه مانعية ك  منهما ىن الآخر، و إ

اميتين معاً و يمكن ثبوت اقتضاء الحجية للدلالتين الالتز
، كان ثبوته لإددااما لون الأخرى ترجيحاً بالا مارجح

تهما ء منهما، و او معن  ىادم صالاديفلا يثبت في شي
.لمعارضة الدلالتين المطابقتين

242: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



45

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ما ذكرناه في رل المحاولاة الساابقة مان أن -و الجواب•
طولياة و التبعية بين الادلالتين فاي الحجياة لا يعناي ال

لأ، التوقف و إنما يرال بها مجرل التلازم و ىادم الانفكاا
.ىل  ما سوف ي تي الحديم ىنه مفصلًا

242: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



46

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ان لا إن الادلالتين الالتازاميتين، و إن كا-المحاولة الرابعاة•
لإجمال يعلم بسقوطهما ىل  ك  دال، إلتا أنهما يتساقطان با

المطابقيتاان و التعارض الداخليت فيما بينهما، فتبق  الدلالتان
و مننا  التعاارض الاداخليت باين الادلالتين. بلا معاارض

زامي منجاز، الالتزاميتين او العلم الإجمالي بثبوت تكليف إل
ن، فإناه و ذل  فيما إذا ىلم بصدق أدد المدلولين المطابقيي
  لو قي  لا يمكن دينئذٍ دجية المدلولين الالتزاميين معاً دت

.ةبعدم التبعية لكونه ترخيصاً في المخالفة القطعي
242: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



47

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

، و و اذه المحاولة بهذا المقدار من البيان أيضاا لا تاتم•
مجارل وجاول معارضاة ثالثاة باين ذل  لوضاو  أن

ضاة باين الدلالتين الالتزاميتين أنفسهما لا يُنجاي المعار
خر الدلالة المطابقة من طرف و الالتزامية من الطرف الآ

  طارف ىن التساقط، ب  تكون الدلالة الالتزامية في كا
.مبتلاة بمعارضتين في مرتبة واددة

243: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



48

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

نااق  و تكون المعارضة مع الدلالة المطابقية بملالأ الت•
ي، و مع الدلالة الالتزامية الأخرى بملالأ العلم الإجماال

بق مان فلا وجه لملادهة المعارضة الثانية في مرتبة أس
.  المعارضة الأول  فتسقط الجميع في ىرض وادد

243: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



49

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ول ب  مقتض  مسل  المنهور من أن المحذور في شام•
و للي  الحجية لموارل العلم الإجماالي محاذور ثباوتي

عارضاة ليس إثباتياً و او مخصف منفص  أن تكون الم
بملالأ ىل  أسا  التناق  متقدمة رتبة ىل  المعارضة

ين العلم الإجمالي، فلا تصا  النوباة إلا  المعارضاة با
.الدلالتين الالتزاميتين بملالأ العلم الإجمالي

243: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



50

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

لأن المعارضة بمالالأ التنااق  مساتوجب لاجماال•
الداخليت و سقوط أصا  الإطالاق فاي لليا  الحجياة 

اق  بالنساابة للمتعارضااين لأن محااذور اسااتحالة التناا
للي  مخصف متص  ىرفاً لدلي  الحجية فلا إطلاق في

قع التعارض الحجية لنمول الالتزاميتين في نفسه دت  ي
.بينهما بملالأ العلم الإجمالي

243: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



51

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

إن البراااان التااذي يسااتند إليااه -المحاولااة الخامسااة•
ماا ااو للتساقط في موارل التعارض بصورة رئيساية إن

خاذ براان الترجيح بلا مرجح، ديم أننا لو أرلناا أن ن 
ب دد الدليلين لون الآخار كاان ترجيحااً بالا مارجح،
د بمعن  أن نسبة للي  الحجية إل  ك  منهماا ىلا  دا

.سواء فلا معين للاستنال إل  أدداما لون الآخر

243: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



52

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

رض إلتا أن اذا البراان إنما يمكن تطبيقه فيماا إذا افتا•
يام لام تمامية لليلية المتعارضين من سائر الجهاات بح

ما إذا يبق إلتا محذور التعارض و الترجيح بلا مرجح، و أ
لو افترض أن أدداما المعين كان مبتل  بمحذور آخر و
ه قطع النتهر ىن محذور اذا التعارض، كاان فاي تقديما
عين ىل  معارضه ارتكاب محذورين، و في مث  ذل  يت

اذا الدلي  للسقوط و يكون معارضه دجة،

243: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



53

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

الآخار لأن تقديمه ىليه ليس فيه ترجيح بلا مرجح إذ•
لا مرجح في نفسه لم يتم و لم ينج من محذور الترجيح ب

.  يقاب  اذا الدلي كي
طبيقاً من و ينتج من اذا البيان قاىدة كلية يكون المقام ت•

تطبيقاتها،

243: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



54

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ان أنه مت  ما كانت لدينا طائفتان من الأللة و كا: و اي•
عيناه ك  وادد من أفرال إددى الطائفتين يعارض فرلاً ب

ن من أفرال الطائفاة الأخارى و كانات إدادى الطاائفتي
إضافة إل  اذه المعارضة توجد بين أفرالااا معارضاة

نفساها لاخلية بحيم لا يمكن الالتزام بتمام أفرالاا في
معارضة تقدمت الطائفة الأول  التي أفرالاا سليمة ىن ال

الداخلية ىل  الطائفة الثانية،

244: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



55

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

دم لأن ترجيح أفرالاا ليس ترجيحاً بلا مرجح بعاد ىا•
ساتق  تمامية أفرال الطائفة الأخرى في نفسها لمحذور م

.بها

244: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



56

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

فتين أن مجرل التعارض الداخليت بين إددى الطائ: و فيه•
لا يوجب سلامة الطائفاة الأخارى، لأن كا  فارل فاي 

ية و فرل الطائفة الأول  له معارضان، فرل من الطائفة الثان
أن من نفس طائفتها، و إطلاق لليا  الحجياة لا يمكان

رجيح بلا ينم  الثلاثة معاً و شموله لبعضها لون بع  ت
مرجح في ىرض واداد، إلتاا إذا افترضانا أن المعلاوم 
م بالإجمال كذباه فاي الطائفاة الأولا  بمقادار المعلاو

بالإجمال في مجموت الطائفتين 
244: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



57

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

كما او كذل  في المقاام ديام أن -و أما إذا كان أق •
تين و المعلوم بالإجمال كذبه إددى الادلالتين الالتازامي

  كان إطالاق لليا-اثنتين من مجموت الدلالات الأربع
لائارة لغير المعلوم كذبه فاي-أو للي  الأص -الحجية

. لأفرالالعلم الإجمالي الصغير معارضاً مع إطلاقه لسائر ا
يار و لذل  اشترطنا فاي انحالال العلام الإجماالي الكب
اليين بالعلم الإجمالي الصغير تساوي المعلاومين الإجما

.كماً
244: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



58

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

إن العلام الإجماالي بساقوط إدادى -المحاولة السالساة•
الي للالتين من مجموت الدلالات الأربع منح  بالعلم الإجما

ين لأن إطلاق بكذب إددى الدلالتين الالتزاميتين الترخيصيت
ياة إدادى للي  الحجية للالتزاميتين ساقط تعيينااً، لأن دج
ي و دجياة الالتزاميتين بعينها ساقطة بمنجزية العلم الإجماال

د إددااما لا بعينه لا أثر له، إذ لا يثبات بهاا إلتاا نفاي أدا
للعلام وجداناً بحسب الفارضالوجوبين لا بعينه و او ثابت

. دليلينبعدم ثبوت وجوبين و لولاه لما كان تعارض بين ال
244: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



59

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

أن المدى  ليس ااو لىاوى انحالال العلام : و تمام النكتة•
الإجمالي بكاذب اثناين باالعلم الإجماالي بكاذب إدادى

نحالال الالتزاميتين ليقال أن المعلوم الثاني أق  ىادلاً، با  ا
فصايليت العلم الإجمالي بسقوط الحجية ىن اثناين باالعلم الت

لم الإجماالي بسقوط الحجية ىن الالتزاميتين بسبب تنجز الع
ي مطابقياً بالإلزام، و لهذا تجري النكتة نفسها لو كان الالتزام
ابقيتين لون أو المطابقي التزامياً و تقتضي دينئذ سقوط المط

.و اذه المحاولة صحيحة بمرت الصناىة. الالتزاميتين
245: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



60

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ا اذه اي المحاولات التي يمكن أن يخرج ىل  أساساه•
هماا دجية الدليلين فاي الجملاة إذا كاان التعاارض بين

.ىرضياً

245: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



61

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

دهاة و قد ىرفت أن بعضها صحيح بقطع النتهر ىن ملا•
الارتكااازات العقلائيااة، و أمااا إذا أريااد ملادهتهااا و 

-حكماا ااو الصاحي-تحكيمها ىل  للي  الحجية العام
زامية في الأللة فالتفكي  بين الدلالتين المطابقية و الالت

ال الاجتهالية ليس مقبولًا ىرفاً، ب  يارى العارف إجما
قي و للي  الحجية العام و ىدم شموله للمدلولين المطااب

.  الالتزامي معاً

245: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



62

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

ن فاي نعم يمكن إثبات دجية أدد الدليلين المتعارضاي•
القسام مدلوليه المطابقي و الالتزاماي ببياان يا تي فاي
. الثالم ىل  ما سوف ننير إليه إن شاء اللته تعال

245: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



63

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

لتضاد 
المفادين

لتناقضهما

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



64

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

و أن يكاون التعاارض ذاتيااً ىلا  نحا-القسم الثااني•
التناق  و نقصد به ما إذا كاان فارض كاذب أداداما 
ن مساوقاً مع صدق الآخر و لو لم يكوناا مان النقيضاي

.اصطلاداً

245: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



65

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

المحتملات 
ةالمتصورة للحجي

حجيتهما بصورة 
مطلقة 

و حجية أحدهما 
المعين 

و حجية أحدهما 
تخييراً 

245: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



66

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

لأنالتسياق  المطليق و الصحيح في ااذا القسام ااو •
:المحتملات المتصورة للحجية ثلاثة

دجيتهما بصورة مطلقة، •
و دجية أدداما المعين، •
و دجية أدداما تخييراً، •
.اقطو كلها غير معقولة في اذا القسم، فيتعين التس•

245: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



67

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

لتضاد 
المفادين

لتناقضهما

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



68

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

و أن يكاون التعاارض ذاتيااً ىلا  نحا-القسم الثالام•
ني، أي و نقصد بالتضاال ماا يقابا  القسام الثاا. التضال

كناه لا التقاب  بنحو يمكن فيه كاذب الادليلين معااً و ل
.يمكن صدقهما معاً

252؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



69

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

خييربالتو المتجه في اذا النوت من التعارض او الحكم •
عة ىل  مقتض  الأص  الأولي بنحاو مان الأنحااء الساب

و الثااني و المتقدمة لتصوير الحجية التخييرية، و او النح
ثااني ىل  معن  يرجع لبااً إلا  النحاو ال-النحو السابع

-أيضا

252؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



70

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

و -لثاانيأن الحجية التخييرية باالنحو ا: تفصي  ذل و •
ل معقو-او دجية ك  منهما منروطاً بعدم صدق الآخر

ابق، في اذا القسم و إن لم يكن معقولًا فاي القسام السا
.  لتواجد ك  شروطها فيه

252؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



71

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

الأصل مقتضى صناعة 
دليل لو كان الأولي 

الحجية العام لفظيا  
تعبديا  

تناف ذاتي بنحوفيما إذا كان بين الدليلين 
التساقطبالمعنى المتقدم هو التناقض 

د تناف ذاتي بنحو التضافيما إذا كان بينهما 
و التي من نتائجها الحجية في الجملة هو 

نفي الثالث

هو عرضيا  بينهما التعارضفيما إذا كان 
إعمال كلا الدليلين في مدلوليهما المطابقيين
في خصوص ما إذا علم بصدق أحدهما و 

. كانا إلزاميين

255؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



72

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

و كاان و اكذا يتبين أن مقتض  صناىة الأص  الأولي ل•
ين الدليلين فيما إذا كان بللي  الحجية العام لفهياً تعبدياً 

. لتسااقطتناف ذاتي بنحو التناق  بالمعن  المتقدم او ا
و الحجية و فيما إذا كان بينهما تناف ذاتي بنحو التضال ا

ما إذا كان و في. في الجملة و التي من نتائجها نفي الثالم
ي التعارض بينهما ىرضياً ااو إىماال كالا الادليلين فا
دق مدلوليهما المطابقيين في خصوص ماا إذا ىلام بصا

. أدداما و كانا إلزاميين
255؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



73

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

اذا كله مع قطاع النتهار ىان الارتكاازات العقلائياة و •
ا و أماا إذا دكمنا. تحكيمها ىل  الدلي  العام للحجياة

ين المادالي  الارتكازات العقلائية التي ت ب  التفكي  با
داد المطابقية و الالتزامية، فاإذا فارض العلام بصادق أ
يهااا المفااالين كااان كفرضااية التناااق  التااي دكمنااا ف

ه درفااً بالتساقط، لجريان ما ذكرناه في ذل  القسم فيا
.  بحرف

255؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



74

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

إذا فرض ىدم العلام بصادق أداد المفاالين بحيام و •
ثبتنا فيهاا ادتملنا كذبهما معاً كان كفرضية التضال التي أ
.الحجية في الجملة بنفس البيان المتقدم أيضا

255؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



75

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

لليلًاا للي  الحجية العام أنه لايسو بما أن الصحيح في •
ي بياب التسياق  المطليق فيفالمتعين ااو لفهياً تعبدياً
قتضا  ىلا  معدم ثبوت الحجية التخييرية و التعارض 

القاىدة الأولية،

255؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



76

ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

إن اذا النحو من الحجية لو لام يادت: و إن شئت قلت•
ياة كونه ىل  خلاف الارتكاز العقلائي فاي بااب الحج

  من أناه القائمة ىل  أسا  الطريقية و الكاشفية فلا أق
لحجياة لا ارتكاز ىل  وفاقه، فلا يمكن إثباته لا ب للة ا
متمثلة فاي اللبية و لا بالأللة اللفهية، لأن الأللة اللبية ال
حاو مان السيرة العقلائية قد ىرفت ىدم اقتضائها اذا الن

الحجية
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

اياات ، و الأللة اللفهية المتمثلة فاي بعا  الآياات أو الرو•
ماا قادرت القطعية، بين ما لم يصر  فيه بكبرى الحجية و إن

ه السالام كما في مث  قوله ىليا-الكبرى باىتبار مركوزيتها
و-العمري و ابنه ثقتاان فماا ألياا إليا  فمعنا  يؤلياان

ا المفروض ىدم وفاء تل  الكبارى المركاوزة لإثباات ااذ
ن فاي النحو من الحجية، و بين ما صر  فيه بالكبرى و لكا
ه إطالاق سياق إمضاء ما ىليه البناء العقلائي، فلا يكون فيا

. أوسع مما ىليه السيرة العقلائية نفسها
256: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


